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 : لملخص ا
لا يمكن تحقيق الأمن و الاستقرار إلا من خلال إستراتجية التخطيط المتوسط المدى و 
البعيد المدى و هو الأسلوب الذي اعتمدته الجزائر من خلال المخططات الخماسية ، 
وفي هذا السياق كان للأمن الاجتماعي و الأمن السياحي حيزا مهما ضمن الإستراتجية 

لمعتمدة من قبل الدولة الجزائرية ن إذ آمنت بأن الأمن الوطني عموما لا يمكن أن ا
يتحقق ما لم تتحقق مشتملاته من الأمن الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي ، و الأمن 
السياحي باعتباره جزء من الأمن الاقتصادي فانه يساهم بشكل كبير في تنمية قطاع 

على النهوض بالمرتكزات التي يقوم عليها ، و خاصة ما السياحة إذا ما عملت الدولة 
تعلق منها بالمرتكز البيئي الذي يشمل محيط الإنسان الذي يعيش فيه و إن كان الإجرام 
ظاهرة لا يخلو منها أي محيط فان الجزائر اعد نظاما قانونيا يحمي المصالح العامة 

وافدة أو المحلية و في نفس للدولة و المواطن من أي مخاطر قد تشكلها السياحة ال
 .السياق تهدف إلى حماية السائح

 الأمن السياحي، الجرائم السياحية، السياحة المستدامة، الأمن الجنائي :الكلمات المفتاحية
Abstract:  

     Security and stability can only be achieved through the middle -

term and long-term planning strategy adopted by Algeria through 

five-year plans. In this context, social security and tourism security 
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were an important part of the strategy adopted by the Algerian state, 

That national security in general cannot be achieved unless its 

components of economic, political and social security are realized, 

and tourism security as a part of economic security, it contributes 

significantly to the development of the tourism sector if the state 

works to promote the foundations on which it is based, Attached 

Algeria is preparing a legal system that protects the public interests 

of the state and the citizen from any risks that may be posed by 

incoming or local tourism and in the same context aimed at 

protecting the tourist. 

Keywords: Tourism Security, Tourism Crimes, Sustainable 

Tourism, Criminal Security 

 مقدمة:
لما كان الأمن و الاستقرار يوازي مفهوم  الحياة  الاجتماعية التي لا مناص من هروب 

وتلبية حاجاتهم و رغباتهم الأساسية  الأفرادبوجود   الأمنيرتبط  إذعموما ،  إليهاالإنسان 
من ضرورات بناء المجتمع ، و مرتكز أساسي لتشييد الحضارة ، فلا  د ، كما أنه ضرورة

 إلاحضارة بلا أمن ، و لا تقدم و لا ازدهار للمجتمعات البشرية   استقرار و لاأمن بلا
 الطمأنينة بين أفرادها و تحميها مظلة الأمن و الأمان،  في ظل علاقات تسودها

 و لا يتحقق الأمن الا في الحالة التي يكون فيها العقل الفردي و الحس الجماعي خاليا
 و الاستقرار علما بأن مصادر التهديد التي يتعرض لهامن أي شعور بالتهديد للسلامة 

الأفراد و الجماعات و المجتمعات تتنوع تبعا لتنوع الظروف البيئية و ما تحويه من 
سياسية ، و اقتصادية ، و اجتماعية ، و ثقافية ، و تربوية ، و عقائدية ، و لعل  أوضاع
جتمع و علاقته و أسس بقائه ، الأخطار التي تهدد الأفراد و تهدد نظم الم من أبرز
الجريمة ، و الاكتظاظ السكاني ، و التلوث البيئي ،  و الجريمة المنظمة و  الحروب و
 ، واستغلال الأطفال و النساء ،  الأسلحةو الاتجار غير المشروع بالمخدرات و   الإرهاب

التنقل لكسب   ولما كانت  الطبيعة البشرية  للإنسان تقتضي  الحركة الدائمة  ، بين   
القوت وممارسة التجارة وبحثا عن الأمن والاستقرار ، وتماشيا مع تطور الحياة 
الاجتماعية للإنسان تطورت فكرة التنقل الهادفة إلى البحث عن القوت والأمن و الأمان  
وارتقت إلى  الترويح عن النفس والراحة والاستجمام والبحث عن الهدوء والعزلة أحيانا  ، 
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السياحة يشمل مجموعة الأنشطة الحضارية و الاقتصادية و  صبح مصطلححيث أ
ظواهر هذا العصر كانت وليدة  الحاجة المتزايد إلى  التنظيمية ، والتي تمثل  ظاهرة من

الطبيعة و الاستمتاع بالإقامة في مناطق خاصة غير مألوفة  الراحة و التمتع  بجمال
 و الخاصة ، و هي تلك الحركة التي تمثل الحل للحياة اليومية  للأفراد  لها طبيعتها

الترحال الذي  يقوم به الأفراد و يمارس من خلالها الأنشطة الترويحية، وهو ما ساهم في 
ظهور نشاط اقتصادي يعكف على تقديم الخدمة السياحية وتوفير متطلباتها عرف في لغة 

الاستثمارية بل انه أكثر الاقتصاديين بالاستثمار السياحي   ، وكغيره من النشاطات 
خصوصية منها ذلك انه لا يمكن أن نتوقع ممارسة النشاط السياحي كمنتجين أو 

ومن ثم تثور الإشكالية التالية : فيما مستهلكين  إلا في ظل توفر الأمن و الأمان ، 
تتمثل المقتضيات الأمنية للسياحة و كيف عالج المشرع الجزائري ظاهرة الأمن 

 قه الجنائي  ؟السياحي في ش
 هذا ما ستتناوله هذه الورقة البحثية من خلال التوقف عند المحاور التالية : 

 المحور الأول : الأمن السياحي و مقتضياته  
 المحور الثاني : الأمن الجنائي و مكافحة الجرائم السياحية في التشريع الجزائري 

 خاتمة 
 المحور الأول  : الأمن السياحي ومقتضياته 

ل التط   رق إل   ى مقتض   يات و مرتك   زات الأم   ن الس   ياحي لاب   د م   ن التوق   ف عن   د تحدي   د فب   
المفه   وم الع   ام للأم   ن و احم   ن الس   ياحي باعتب   اره ج   زءا لا يتج   زأ عن   ه وذل   ك م   ن خ   لال 

 المطلب الموالي:
 المطلب الأول :  مفهوم الأمن السياحي  

 أولا : مفهوم الأمن وعلاقته بالسياحة  
، و مص  در اس  تقرارها و تطوره  ا ، حي  ث تبن  ى علي  ه كرام  ة الإنس  ان و الأم  ن م  ادة الحي  اة 

أدميت    ه و احت    رام حقوق    ه و مص    در س    عادته ، و ق    د أدى التط    ور المعاص    ر للمجتمع    ات 
الإنس   انية  بمختل   ف ص   وره ، إل   ى تط   ور الفلس   فة المعاص   رة للأم   ن تج   اه الفك   ر الأمن   ي ، 

ام ف ي المجتم ع ، الأم ر ال ذي أدى بضبط السلوك  الإنساني به دف اس تقرار الأم ن و النظ 
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إل   ى توس   ع كبي   ر ف   ي مفه   وم الأم   ن و إجراءات   ه حي   ث أص   بح يش   كل منظوم   ة متداخل   ة و 
متش   ابكة للأم   ن بمفهوم   ه الش   امل، فالدول   ة الت   ي لا تس   تطيع تحقي   ق الأم   ن لمواطنيه   ا لا 

  (1). تستطيع تحقيقه للسائح
ثناي اه الق درة  عل ى تحقي ق أم ن  من هذا المنطلق فإن الأمن الشامل لأي مجتمع يحمل ف ي

الس   ائح، وبالت   الي يك   ون الأم   ن الس   ياحي زي   ادة ف   ي تأكي   د أم   ن الس   ائح وتحقي   ق اطمئنان   ه 
 .ورضاه النفسي

وتختلف تعريفات مفهوم الأمن الشامل أو الأمن الوطني م ن تعريف ات ض يقة إل ى تعريف ات 
طمئنعان وععدم الخعو    الشعوور بالافيشير من يعرفه بتعري ف ض يق إل ى أن ه   ،(2) شاملة

.  بينما يع رف آخ رون مفه وم أي  عدم خو  الإنسان من التورض للإكراه والأذى الحسي
اطمئنان الإنسان لانودام التهديدات الحسعية الأمن الشامل تعريفا شاملا ينص على أنه   

لحقوقعععععه ولتحعععععرره معععععن القيعععععود التعععععي تحعععععول دون اسعععععتيفائه لاحتياجاتعععععه الروحيعععععة 
  (3). لشووره بالودالة الاجتماعية والاقتصاديةوالمونوية و 

ويمكن فه م أهمي ة الأم ن الش امل بدراس ة الأبع اد الإنس انية والأخلاقي ة والحض ارية المتع ددة 
التي يحرص الإنسان على تحققها عن طريق وجود أمن شامل يضمن إيفاء متطلب ات تل ك 

الاجتم اعي والأم ن الاقتص ادي الأبعاد ويضم مفهوم الأمن الشامل الأمن السياسي والأمن 
 (4) والأمن العسكري 

 توريف الأمن السياحي: 
يع   د الأم   ن الس   ياحي ج   زءا م   ن الأم   ن الاقتص   ادي، ال   ذي يعتب   ر ب   دوره ج   زءا م   ن الأم   ن 
الش   امل. ولا يمك   ن تص   ور تحق   ق ازده   ار أي مجتم   ع ب   دون تحق   ق الأم   ن الش   امل، ال   ذي 

ش ك أن الاس تقرار السياس ي والاجتم اعي  يتعلق بك ل أم ر يس هم ف ي اس تقرار المجتم ع. ف لا
والاقتصادي والجنائي في أي مجتمع يس اهم ف ي تحق ق الأم ن الش امل بدرج ة كبي رة. وعل ى 
العك   س م   ن ذل   ك ف   إن أي اخ   تلال ف   ي الاس   تقرار ف   ي أي م   ن ه   ذه المج   الات ي    دي إل   ى 

أثره اختلال في الأمن الشامل. وأمن أي مجتمع على قدر كبي ر م ن الحساس ية بحي ث أن ت 
لا يقتص  ر عل  ى الاخ  تلالات الأمني  ة الداخلي  ة، ب  ل أن  ه يت  أثر ب  أي أح  داث أمني  ة كبي  رة ف  ي 
مجتمع   ات مج   اورة. ف   إذا ك   ان مجتم   ع م   ا ي   نعم ب   أمن ش   امل ن   ات  م   ن اس   تقراره السياس   ي 
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، ف   إن اخت   ل الاس   تقرار ه   ذه العناص   ر ف   ي مجتم   ع (5) والاقتص   ادي والاجتم   اعي والجن   ائي
ب  ر الح  دود، س  واء ع  ن طري  ق مباش  ر، مث  ل الأعم  ال الإرهابي  ة، أو مج  اور ق  د ينتق  ل إلي  ه ع

بطريق ة غي ر مباش رة، مث ل التس لل والتهري ب، أو الن زوا. وله ذا فإن ه لا يج ب النظ ر للأم ن 
 السياحي بمعزل عن الأمن الشامل

ويقص  د ب  الأمن الس  ياحي الأنش  طة الإداري  ة والأمني  ة الت  ي تس  تهدف ت  أمين مس  ار الأنش  طة 
ي مناخ يسوده الاطمئن ان وب دون عوائ ق. ويتحق ق أم ن الس ائحاالأمن الس ياحي  السياحية ف

من خلال توفير كل الظروف الملائمة التي تجع ل إقام ة الس ائح آمن ة وس عيدة، وبم ا ي وفر 
  .له كل احتياجاته الضرورية والترفيهية
 :ويشمل مفهوم الأمن السياحي الواسع

 .ع توفير أمنها والسلامة العامة فيهاتوفير المنشآت السياحية المختلفة، م1-
كفالة الأمن الصحي للسائح، من حيث توفير الرعاية الصحية عن د الحاج ة، والإش راف 2-

على صحة الغذاء وما يتصل به من أماكن وعاملين، وتطهير ونظافة المواقع البيئي ة الت ي 
 .يرتادها السائح

من قبل جميع من يتعاملون معه  ضمان الاستقبال والضيافة وحسن السلوك مع السائح3-
 .من العاملين والجمهور

 .توفير الأمن الجنائي للسائح، والسلامة العامة له4-
تنظ  يم مهن   ة الإرش  اد الس   ياحي، وض   مان تحق  ق الش   روط الأمني   ة والمهني  ة ف   ي المرش   د 5-

 .السياحي
م ت   وفير الش    ركات الت    ي تت    ولى خدم    ة الس    ائح، مث    ل مكات    ب الس    فر والس    ياحة، وتنظ    ي6-

الرحلات، وغيرها، ووض ع قواع د أمني ة لمراقبته ا والتأك د م ن تنفي ذ تعاق داتها ومعاقبته ا عن د 
  (7)الإخلال بالعقود

 ثانيا :الولاقة بين السياحة و الأمن : 
يع  د الأم  ن الس  ياحي مقوم  ا هام  ا م  ن مقوم  ات الس  ياحة ف  ي أي بل  د م  ن بل  دان الع  الم ، و 

الس  ياحية كم  ا تع  د م  ن متمم  ات الطل  ب الس  ياحي ف  ي أرفع  ه السياس  ية تس  تند عليه  ا الحرك  ة 
أي موق   ع س   ياحي م   ن الع   الم ، و العلاق   ة دائم   ا طردي   ة ب   ين الس   ياحة و الأم   ن ، و أينم   ا 
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يك   ون الأم   ن مس   تتبا تك   ون الس   ياحة مزده   رة و حيثم   ا يفق   د الأم   ن و الاس   تقرار ت   تقلص و 
و مترابط ة بش كل ق وي و تتلاشى فرص نجاا السياحة ، و لهذا يقال أن السياحة متلازم ة 

 : (8) متين مع الأمن و ذلك على النحو التالي
 إن التقدم و الازدهار السياحي يحتاج إلى تخطيط ، و التخطيط يعتمد على عدة -1

عوام    ل ، منه    ا الاجتماعي    ة و الاقتص    ادية و الثقافي    ة و الطبيعي    ة و البش    رية والمقوم    ات 
لا يمك   ن نج   اا التخط   يط والتنب   وء بمعرف   ة الس   ياحية و الإمكان   ات المتاح   ة و المتوقع   ة و 

 مستقبل هذه العوامل في ظل ظروف غير أمنة و غير مستقرة .
الخط  ط المنج  زة  ف  ي إط  ار الب  رام  التنموي  ة س  تبقى حب  را عل  ى ورق إذا ل  م تت  رجم إل  ى 2-

 واقع و مشروعات قابلة للتنفيذ ، و تنفيذ هذه الخطط يحتاج إلى أمن و استقرار
لي  ة ب  ين الخ  وف و الس  ياحة ، فحيثم  ا يوج  د الخ  وف أو انع  دام الأم  ن ينع  دم العلاق  ة تباد3-

 معه قيام و ازدهار صناعة السياحة
ثبات الأمن و الاس تقرار يت يح الفرص ة لاس تغلال الم وارد الطبيعي ة و البش رية وتوظيفه ا 4-

 مما يحقق تقدما اجتماعيا و نموا اقتصاديا
ج  ذب للس  ياا و يكس  ب الدول  ة س  معة طيب  ة  اس  تتباب الأم  ن ف  ي أي دول  ة يش  كل عام  ل5-

 عالميا و إقليميا و يعزز من مردودها الاقتصادي
ملازمة الأمن لصناعة السياحة ، فص ناعة الس ياحة تف رض عل ى أي دول ة س ياحية أن 6-

ت   من الاحتياج  ات و إش  باع الرغب  ات المش  روعة و الخ  دمات المناس  بة للس  ياا بش  كل آم  ن 
 .غادرتهم البلادمن لحظة وصولهم إلى لحظة م

هن   اك علاق   ة وثيق   ة الص   لة م   ا ب   ين التخط   يط الأمن   ي ، و م   ا ب   ين الخط   ط التنموي   ة الت   ي 
ت  نهض ب  المجتمع اجتماعي  ا و اقتص  اديا و سياس  يا و بيئي  ا و الت  ي توط  د عوام  ل الاس  تقرار 
في  ه ، و العلاق  ة طردي  ة بينهم  ا ، فكلم  ا تط  ورت و تق  دمت أنظم  ة المجتم  ع ، كلم  ا انعك  س 

 المواطنين بالراحة و الطمأنينة و السكينة و الاستقرار ذلك على
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 المطلب الثاني : مقتضيات  الأمن السياحي .
تتع   دد المقتض   يات الواج   ب مراعاته   ا لتحقي   ق الأم   ن الس   ياحي انطلاق   ا م   ن تحدي   د الإبع   اد 
والمجالات والت ي تح دد بص ورة أدق المرتك زات الت ي يبن ى عليه ا الأم ن الس ياحي عموم ا و 

 سنستعرض كل منها على حدا على النحو الموالي :عليه 
 أولا : أبواد الأمن السياحي :  

 البود السياسي للأمن السياحي1-
يع   د الاس   تقرار السياس   ي م   ن العوام   ل الت   ي ت   تحكم ف   ي ص   ناعة الس   ياحة عل   ى المس   توى 
المحل   ي و ال   دولي ، و ذل   ك م   ن خ   لال الظ   روف السياس   ية بال   دول المص   درة للس   ياا ، و 

ذلك الظروف و الأوضاع السياس ية ف ي البل دان و ال دول المض يفة له ا ، فحكم ة السياس ة ك
ف ي أي دول ة تخل ق ل دى الأم ة و عام  ة الش عب مواق ف و اتجاه ات و س لوكات تنش أ عنه  ا 
محب   ة و ص   دق و ثق   ة ب   ين الح   اكم و المحك   وم و ين   ت  عنه   ا الاطمئن   ان و الاس   تقرار ، و 

ئ الهادف  ة و الس  لوكات المرغوب  ة و غيره  ا م  ن متطلب  ات تش  جيع الأنظم  ة السياس  ية للمب  اد
الإصلاا و البناء و تأمين حاجات الم واطنين و إش باعها و إش اعة روا الع دل و المس اواة 

و المش اركة الش عبية ف ي ص ناعة الق رارات و ك ذلك الفص ل  و الحرية و الأم ن و الاس تقرار
يام الم سس ات الجماعي ة و تعط ي بين السلطات ، في ظل أنظمة دستورية فاعلة ، تكفل ق

المج   الس المنتخب   ة حري   ة التعبي   ر و ال   دفاع ع   ن مص   الح الش   عب ، و بعك   س ذل   ك س   وف 
تتق  وض أرك  ان الأم  ن ف  ي المجتم  ع و تس  ود حال  ة ع  دم الاس  تقرار الأمن  ي الت  ي تجع  ل م  ن 
خط  ط التنمي  ة بش  كل ع  ام و التنمي  ة الس  ياحية بش  كل خ  اص حب  را عل  ى ورق نتيج  ة ظه  ور 

و ض    عف الأم    ن ال    داخلي فيص    بح ع    اجزا ع    ن ت    وفير الأم    ن لتيس    ير مراف    ق  الص    راعات
 .السياحة بداعي التخوف الأمني السياحة و يصرف السياا عن القيام بالرحلات

و لا يقل الأمن الخارجي أهمية عن الأمن ال داخلي لم ا ل ه انعكاس ات س لبية عل ى ص ناعة 
ياس   ية الت   ي ت    ثر عل   ى ص   ناعة الس   ياحة ، و بن   اء عل   ى ذل   ك يمك   ن تحدي   د العوام   ل الس

 السياحة بما يلي:
ثب    ات نظ    ام الحك    م المطب    ق ف    ي الدول    ة وه    و م    ايعرف ف    ي المفه    وم السياس    ي  -أ

 .بالاستقرار الداخلي ، فالسائح يفضل الذهاب لبلدان مستقرة ليستمتع بالهدوء و الطمأنينة
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ن حي ث اما الاستقرار الخارجي فيقصد به طبيعة علاقة الدولة بالدول الأخرى م  -ب
وديته  ا وع  دم تميزه  ا ب  التوتر ال  دائم و إمكاني  ة إث  ارة الن  زاع تك  ون فيه  ا مس  تبعدة  حي  ث تت  أثر 
الحركة الس ياحية ف ي البل دان الت ي لا تع رف الاس تقرار السياس ي ف ي ال دول المحيط ة به ا ، 
ومثاله  ا  النزاع  ات الت  ي ح  دثت ف  ي لبن  ان و س  وريا و الع  راق و إي  ران، أث  رت عل  ى معظ  م 

 العربية المجاورة الدول 
التبعي  ة السياس  ية والمقص  ود بالتبعي  ة السياس  ية ، أن تك  ون دول  ة مج  اورة لدول  ة عظم  ى  -ج

أو تابع  ة له  ا ، مث  ل دول  ة إس  رائيل الت  ي تتب  ع الولاي  ات المتح  دة الأمريكي  ة تبعي  ة كامل  ة ، و 
،  ه  ذا ي   ثر عل  ى ع  دد الس  ياا الق  ادمين حس  ب رغب  ة أمريك  ا و علاقته  ا بال  دول المض  يفة

فأعداد السياا و الحركة السياحية ف ي ه ذه الحال ة تت أثر و ت رتبط بم دى رض ى الدول ة ع ن 
 (9) تلك الدول و التي عادة تكون دول عظمى مصدرة للسياا تعتبر سوق سياحي كبير

 (10) البود الاقتصادي للأمن السياحي:-2
ن كاف  ة جوان  ب ي  دل مفه  وم الأم  ن الاقتص  ادي عل  ى رزم  ة م  ن الإج  راءات الت  ي تكف  ل ت  أمي

العملي   ة الاقتص   ادية برمته   ا ، بالش   كل ال   ذي يرف   ع م   ن ق   درات الدول   ة عل   ى تحقي   ق خط   ط 
التنمي   ة الاقتص   ادية الت   ي ته   دف ال   ى رف   ع مس   توى رفاهي   ة ش   عوبها ، و لا ش   ك أن هن   اك 
علاقة وثيقة الصلة بين خطط التنمية الشاملة و ما بين الخطط الأمني ة او الاس تعدادات ، 

التنمي  ة تس  تهدف القط  اع الاجتم  اعي او السياس  ي ، او الاقتص  ادي أو البيئ  ي س  واء أكان  ت 
حي   ث انه   ا تس   هم و تس   اعد عل   ى توطي   د عوام   ل الاس   تقرار ف   ي المجتم   ع ، و العلاق   ة هن   ا 
طردي  ة ، فكلم  ا تط  ورت و تق  دمت أنظم  ة المجتم  ع ك  ان ذل  ك محقق  ا للأم  ن و الاس  تقرار و 

ض ح أن تحقي ق الأم ن الاقتص ادي يعتب ر بع دا هام ا و من الوا الطمأنينة بين أفراد المجتمع
لت     وفير البيئ     ة الملائم     ة لنم     و الاقتص      اد الق     ومي و الركي     زة الأساس     ية لتحقي     ق التنمي      ة 
الاقتص   ادية ، حي   ث يتعام   ل الأم   ن الاقتص   ادي م   ع كاف   ة الأفع   ال و الس   لوكات المخالف   ة 

ة الأنش طة الاقتص ادية بم ا بالش كل ال ذي ي  من كاف  للقواعد التي تنظم الحي اة الاقتص ادية ،
يكفل الأهداف التنموية ، التي تنعكس على الأمن الاجتماعي الذي بدوره ي ثر على تهيئ ة 

 المناخ الاقتصادي.
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حماي   ة م سس   ات  إل   ىالأم   ن الاقتص   ادي يتض   من مجموع   ة م   ن الت   دابير الأمني   ة الهادف   ة 
ت  وازن الاقتص  ادي ب  ين الدول  ة ومص  الحها الاقتص  ادية ، و الت  ي تس  هم ف  ي تحقي  ق عملي  ة ال

دول ة أخ رى ، و ك ذلك الوص ول نظ م فاعل ة  إل ىالموارد و المصروفات مما يجنبها التبعي ة 
لتوزي  ع المن  ت  ال   وطني حس  ب أولويت  ه عل   ى مس  تحقيه م  ن الم   واطنين أو ب  ين الأق  اليم بم   ا 
ينعكس على المجتمع في صورة استقرار لنظمه السياسية و الاجتماعية، أما عن إج راءات 

و الجماعي ة ف ي  تتبل ور ف ي مراقب ة الس لوكيات الفردي ة فإنه الشرطة في الأمن الاقتص ادي ا
ت نظم الحي اة  شتى المجالات الاقتصادية للتأكد من التزامها بتنفيذ القوانين الاقتص ادية الت ي

القض ائية  الاقتصادية ، بهدف من ع و وق وع الجريم ة أو بض بطها و اتخ اذ الت دابير العقابي ة
 (11) .من الأقدام على ارتكاب ما يعرف بالجريمة الاقتصادية احخرينبما يردع حيالها 

  (12)البود الاجتماعي للأمن السياحي-3
تعتب  ر أجه  زة الأم  ن الع  ام م  ن أجه  زة الض  بط المكلف  ة ب  احترام الق  وانين و الأنظم  ة المرعي  ة 

يص ل التم رد وتعمل على وقاية المجتمع من كل خروج عل ى نظم ه الت ي ارتض اها قب ل أن 
واجباته  ا  إل  ىتعم  ل بالإض  افة  أنه  ا، كم  ا  إجرام  يخل  ق  إل  ىأوام  ر المش  رع و نواهي  ه  عل  ى

عل  ى التوفي  ق ب  ين س  لوك الأف  راد م  ن جه ة و ق  يم و مث  ل المجتم  ع م  ن جه  ة أخ  رى  الأخ رى 
جن    ب م    ع الأجه    زة الأخ    رى ، و ذل    ك ب    أن المش    اكل الناتج    ة ع    ن الانحراف    ات إل    ى جنب   ا 

قي  ة ت  ثر بأش  كال ش تى ف  ي تغي ر الاتجاه  ات مم ا يعي  ق عجل ة التق  دم و الاجتماعي ة والأخلا
مش  اريع التنمي  ة الاقتص  ادية و خاص  ة المش  اريع التنموي  ة المتعلق  ة بص  ناعة  يح  د م  ن نج  اا

 السياحة.
 الهدف من خطط التنمية لا ينبغي أن ينحصر في نمو الدخل القومي و إنما يتع ين أن إن

ي ق  د يع اني منه  ا المجتم ع ، و عل  ى رأس ها الفق  ر و الجه  ل يمت د أث  ره لمعالج ة المش  اكل الت 
والم  رض ، و له  ذا أص  بحت التنمي  ة تتض  من الن  واحي الاقتص  ادية و الاجتماعي  ة مع  ا ، و 

من ذل ك ف ان م ن الممك ن أن ي نجم ع ن عملي ة التنمي ة الاقتص ادية الت ي لا يص احبها  أكثر
ة أثاره  ا بس  هولة ، فق  د يترت  ب اجتماعي  ة مش  كلات ع  دة يص  عب التغل  ب عليه  ا و إزال   تنمي  ة

الناحي  ة الاقتص  ادية ارتف  اع ال  دخل الق  ومي و زي  ادة نص  يب الف  رد م  ن ال  دخل ،  عليه  ا م  ن
عليه  ا م  ن ناحي  ة أخ  رى ض  عف الس  لطة الأبوي  ة و تفك  ك الأس  ر و ظه  ور  غي  ر أن  ه يترت  ب
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ل الثانوي  ة الت  ي تتص  ف بالس  طحية و النفعي  ة و زي  ادة نس  بة الانح  لا العلاق  ات الاجتماعي  ة
الج   انحين و تفش   ي  إع   دادزي   ادة  إل   ىعل  ى مس   توى الف   رد و الأس   رة و المجتم   ع مم   ا ي    دي 

عل  ى الخم  ور و تع  اطي المخ  درات و تص  اعد  الإدم  انو ارتف  اع نس  بة  الإجرامي  ةالظ  واهر 
ح   الات الانتح   ار و تع   اطي البغ   اء ، كم   ا ظه   رت ف   ي بع   ض الم   دن الص   ناعية مش   كلات 

ص  ة فيم   ا يتعل   ق منه  ا بالإس   كان و المواص   لات و ناجم  ة ع   ن ع  دم كفاي   ة الخ   دمات و خا
 التعليم و الصحة.

 البود الثقافي للأمن السياحي4-
 م  ن أه  م المف  اهيم التنموي  ة المرتبط  ة بالبع  د الثق  افي للأم  ن الس  ياحي ، مفه  وم الديموم  ة إن

 الثقافية و يعن ي التنمي ة المرتبط ة بالحض ارة و ق يم المجتم ع و هويت ه المح ددة و المحافظ ة
 عليها و حمايتها من العبث و التخريب أو التهريب ، و ت ثر عمليات التربية و التعليم في
مختلف المستويات على تكوين الثقافة العامة ف ي المجتم ع و الت ي ت  ثر ب دورها عل ى الق يم 
الكلي  ة الت  ي تح  دد الأه  داف و الس  لوكيات المقبول  ة و غي  ر المقبول  ة اجتماعي  ا ال  ى الم   دى 

ي طريقة إشباع الرغبات و الاحتياجات بطرق من المجتمع ، حيث أن الثقاف ة الذي ي ثر ف
هي حالة المعتقدات و القيم السلوكية و الاتجاهات و العادات و أش كال الس لوك المش تركة 

  (13)جيل. إلىبين أعضاء المجتمع تنتقل من جيل 
لإط ار ال ذي تنم و و من هنا فان معايير س لوك الإنس ان تح ددها ثقافت ه الخاص ة ، و ه ي ا

داخل  ه ش  بكة العلاق  ات الاجتماعي  ة ، ف  ان النش  اط الس  ياحي ينط  وي عل  ى ه  ذا الإط  ار م  ن 
التفاع   ل ب   ين الثقاف   ات ، م   ن خ   لال اللق   اءات ب   ين المض   يف و الس   ائح عب   ر سلس   لة م   ن 
نشاطات السياا و العمليات السياحية المختلفة و الت ي ت ربط بش كل أو ب أخر مس ارات ه ذه 

لت   ي س  تبدو متكيف   ة وف   ق مقتض  يات مك   ان و زم   ان الظ  اهرة الس   ياحية ، و م   ا العلاق  ة ، وا
يرافق ذلك من تجارب و معارف جديدة تشكل بالتالي فهما و إدراكا لسمة الثقافات النس بية 

خصوصية و استقلالية ذاتية ، بحيث تس مح علاق ة الت أثير ه ذه بدرج ة م ن  بما تمتلكه من
 إط ارلاق ة م ع أعض اء الجماع ة الواف دة و العلاق ة داخ ل التغي رات الثقافي ة،على مس توى الع

 (14)أعضاء المجتمع المحلي. 
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 البود الصحي و البيئي5-
يتبل    ور البع    د الص    حي للأم    ن الس    ياحي م    ن خ    لال مفه    وم الس    ياحة العلاجي    ة فالس    ياحة 

ه   ي س   ياحة للإمت   اع ال   نفس و الجس   د مع   ا ، و الع   لاج م   ن أم   راض الجس   د و  العلاجي   ة
النش  اط و التمت  ع بالص  حة و الش  فاء م  ن بع  ض الأم  راض و  إع  ادةو  ال  نفسالت  رويح ع  ن 

العلاجية التي تعتمد على  قسمين ، السياحة إلىعلى هذا الأساس  تقسم السياحة العلاجية
اس   تخدام المراك   ز الطبي   ة والمستش   فيات الحديث   ة المجه   زة بالإط   ارات الطبي   ة ذات الكف   اءة 

س  م الث  اني فه  و الس  ياحة الإستش  فائية الت  ي تعتم  د عل  ى العالي  ة ف  ي ع  لاج رواده  ا ، أم  ا الق
العناص   ر الطبيعي   ة الموج   ودة ف   ي المي   اه المعدني   ة الح   ارة و الكبريتي   ة و الرم   ال و الش   مس 
والمعروفة بالس ياحة الحموي ة يش مل البع د الص حي ف ي تحقي ق  الأم ن الس ياحي م ن خ لال 

الأوبئ ة و الأم راض الس ارية و  الأمن الصحي  الشامل في الدولة المستضيفة للسياا  م ن
المعدية لسكانه بالرعاية الصحية عالية المستوى لمختلف المستويات الفردية و الجماعية ، 
و ك   ذلك يتن   اول حال   ة البل   د المص   درة للس   ياا و الس   ياا أنفس   هم و التأك   د م   ن خل   وهم م   ن 

عدي  ة تس   تقطب الأم  راض الس  ارية و المعدي   ة، فالبيئ  ة الخالي   ة م  ن الأم  راض الس   ارية و الم
السياا و تغريهم بالقدوم إليها مع ت وفر الخ دمات الس ياحية الأخ رى و جودته ا ، و العك س 
صحيح ، ويتمحور البعد البيئي للأمن السياحي حول مفهوم السياحة البيئية التي تع د ج زء 
هام م ن مكون ات العملي ة الس ياحية أو النش اط الس ياحي ، و م ن خ لال الاس تدلال بتعري ف 

احة البيئية كما عرفها الصندوق العالمي للبيئة ا: السفر إلى من اطق طبيعي ة ل م يلح ق السي
به    ا التل    وث و ل    م يتع    رض توازنه    ا الطبيع    ي إل    ى الخل    ل ، و ذل    ك للاس    تمتاع بمناظره    ا 

 (15) ونباتاتها و حيواناتها البرية و حضارتها في الماضي و الحاضر 
  (16)ثانيا : مرتكزات الأمن البيئي 
 من المادي:الأ -

 يشمل هذا الجانب من الأمن
السياحة من فنادق و منتجعات س ياحية و ق رى س ياحية وش قق  المنشآتأمن المباني و 1-

مفروش   ة ، كم   ا يش   مل عل   ى المب   اني و الأم   اكن الديني   ة و الحض   ارية و الثقافي   ة والمواق   ع 
ت ووس    ائل الأثري    ة و الس    ياحية الطبيعي    ة و الحض    ارية ، كم    ا يش    مل عل    ى أم    ن المط    ارا
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م   ن قب   ل  التحتي   ة المس   تخدمة البني   ةالمواص   لات الجوي   ة و البري   ة و البحري   ة و مكون   ات 
 السياا و المواطنين

 أمن الذخائر الأثرية و المتاحف من التخريب و العبث و السرقة و التزوير والتشويه. 2-
 أو أمن المواقع الطبيعية و يشمل هذا الأمن المحافظة على الغابات من الحريق3-

التع  دي بقط  ع الأش  جار و تلوي  ث الأنه  ار و البحي  رات و مي  اه احب  ار و خزان  ات المي  اه ،و 
م   ن  ك   ذلك المحافظ   ة عل   ى الحي   اة البري   ة م   ن الص   يد و المحافظ   ة عل   ى البيئ   ة و حمايته   ا

  (17)التلوث

 :الإعلاميالأمن السياحي 2-
 لمختصة التي تبث للتوجيه م نو التثقيفية ا الإرشاديةو يقصد به مجموعة البرام  الهادفة 

الوعي السياحي بدور صناعة السياحة في الاقتصاد  لإيجادالمختلفة  الإعلامخلال وسائل 
 : وذلك من خلال

الارتق   اء بمس   توى ال   وعي الس   ياحي و الحض   اري ل   دى جمه   ور الم   واطنين ف   ي ال   دول  -
 ،للسياا المضيفة

ش    اط الس    ياحي و مع    دلات الحرك    ة تق    ديم المعلوم    ات الأمني    ة للجم    اهير المرتبط    ة بالن-
 .السياحية و أهمية تناميها و أثارها الايجابية

الالتزام بالموضوعية و عدم المبالغة من قبل وسائل الإعلام فيما يتم تناول ه م ن أح داث  -
عدائي  ة س  واء تعرض  ت ل  ه ال  دول المض  يفة أو غيره  ا ، و تحلي  ل الأح  داث م  ن ذوي الخب  رة 

قيقية و أثارها و انعكاساتها لخلق ثقافة أمني ة ل دى جمه ور الدول ة بأبعادها و ملابساتها الح
  (18)المضيفة للسياا

 الأمن السياحي التنموي: 3-
الس   ياحة كص   ناعة و كنش   اط اجتم   اعي لا يمك   ن تحقي   ق أه   دافها التنموي   ة إلا م   ن خ   لال 

كاف   ة الجه   ود و انص   هار كاف   ة قطاع   ات المجتم   ع ف   ي جه   د متكام   ل م   ن خ   لال  تض   افر
 :الجوانب التالية

 مراعاة الأمن و الثقافة الوطنية لقطاعات الأمن المختلفة -أ
 تشجيع مشاركة المواطنين المحلية-ب
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 حق المواطنين في تلقي البرام  التدريبية و الثقافية و السياحية -ج
 خل ق نس ي  مجتمع ي س ياحي يتمت ع ب الوعي و الرق ي إل ىي و ذلك خلال خطة وطنية ترم 

  (19)الحضاري و التوافق أمنيا و سلوكيا مع المستهدفات المرجوة من السياحة كصناعة
 الأمن السياحي الاجتماعي:  -4

عن  دما ت   دي القطاع  ات الس  ياحية دوره  ا ف  ي ص  ناعة الس  ياحة فإنه  ا س  وف تح  رك عملي  ة 
ص  ادية ف  ي تولي  د ف  رص عم  ل جدي  دة مباش  رة ف  ي القطاع  ات التنمي  ة و تظه  ر ق  درتها الاقت

الس   ياحية المختلف   ة وفق   ا لحج   م الاس   تثمارات و التوس   ع ف   ي مجالات   ه م   ن جه   ة ، و غي   ر 
مباش  رة بالص  ناعات و القطاع  ات الاقتص  ادية الأخ  رى س  واء أكان  ت خدمي  ة أو منتج  ة ، و 

نعكاس اته الايجابي ة ف ي حتما إلى تقليص حجم البطالة ف ي ال دول و يك ون ل ه ا هذا سي دي
 (20) الحد من معدلات الجريمة بشتى أشكالها و صورها.

و ت    أتي الممارس    ات الأمني    ة و مع    دلات انجازه    ا و نجاحاته    ا محقق    ة للاس    تقرار الأمن    ي 
المطلوب و خاصة فيما يتصل بالس يطرة و التقلي ل م ن حج م الجريم ة ، فض لا ع ن س رعة 

الإنس   اني للس   ائح بالإض   افة لتحقي   ق الس   لامة و الض   بط و تق   ديم المس   اعدة عل   ى الص   عيد 
الأم  ان و الطمأنين  ة ف  ي كاف  ة الفض  اءات الت  ي يتح  رك فيه  ا الس  ائح عل  ى م  دار م  دة إقامت  ه 

أمني  ة أو  ددون أدن  ى قي  و  الرض  اعب  ر الزم  ان و المك  ان ليحق  ق أقص  ى درج  ات الإش  باع و 
 . تحذيري                                                               ة

 :  (21)   الأمن السياحي الديني-5
الديني ة و العقائدي ة ف ي ال دول المرس لة للس ياا و المستض يفة له م قدس ية تشكل الانتم اءات 

بالغة في النفوس لا يمكن مع ه قب ول أي مس اس به ا ، و ه ي عل ى ق در تنوعه ا م ن حي ث 
العقيدة و دور العبادة التي تمارس فيها ، يجب أن تكون مشمولة بالحماية و الت أمين عل ى 

 اءات الإداري ة و التنظيمي  ة للدول ة ، كم  ا يج ب أنمس توى التش  ريعات و الق وانين و الإج  ر 
 . تحضى بالاحترام المتبادل من قبل الضيف و 

و من هنا يمثل الالتزام و الانضباط من جانب السياا الق ادمين عل ى تنفي ذ ه ذه الب رام  و 
مدى الوعي الحضاري لمواطني الدولة المضيفة ، النموذج العصري لاحترام القيمة الفكرية 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
        1822السنة  80العدد:  80المجلد:  12:الرقم التسلسلي           

 

71 

 

وحي    ة و الديني    ة للس    ياا ، و م    ن توض    يح المع    ايير الحاكم    ة لض    مان الاس    تدامة و و الر 
 (22) التواصل لهذه الأماكن السياحية الدينية

 الأمن الجنائي و مكافحة الجرائم السياحية في التشريع الجزائري المحور الثاني:  
 إل   ىول ف   ي مقتض   يات ومرتك   زات الأم   ن الس   ياحي  ف   أن العم   ل المخ    إلي   هكم   ا أش   رنا    

و الموج ه نح و تحقي ق الاس تتباب  أسلاكهمالأمن على اختلاف  أعوانالشرطة القضائية و 
و الأمن يقتض ي التص دي للج رائم الت ي تق ع بمناس بة ممارس ة النش اط الس ياحي س واء عل ى 

ضمن المدونة العقابية في التش ريع الجزائ ري م ن خ لال  أدرجتالسائح أو من قبله و التي 
بالسياحة وهو ما  الصلةالعام أو من خلا بعض النصوص التنظيمية ذات  قانون العقوبات

و  أنواعه ااصطلح على تسميته بالجرائم السياحية فما المقصود بالجرائم السياحية وم ا ه ي 
كي   ف ع   ال  المش   رع الجزائ   ري ه   ذا الن   وع م   ن الج   رائم ه   ذا م   ا س   نتطرق إلي   ه عل   ى النح   و 

 الموالي 
 مة السياحية و مسبباتها المطلب الأول : مفهوم الجري

 الفرع الأول :  توريف الجريمة السياحية 
لم يتطرق الفقه القانوني إلى تعريف الجريمة الس ياحية عل ى وج ه التحدي د كم ا             

 الأفع  الي  دل عل  ى أن  ل  م ت  رد ض  من التش  ريعات و الق  وانين المنظم  ة للنش  اط الس  ياحي م  ا
خل ف ي دائ رة التج ريم ، و ه ذا لا يمن ع م ن البح ث ف ي المخالفة لتنظيم النشاط السياحي تد

تعن ي ك ل  الت ي تعريف و مفهوم الجريمة السياحية بالاعتماد على مفهوم الجريم ة عموم ا و 
 (23) رع و يقترن بقاعدة جزائية تنطبق على المخالفين بها افعل أو امتناع يجرمه الش

ئم ه و أن الجريم ة السياس ية تتعل ق غير أن ما يميز الجريمة السياحية عن غيرها من الجرا
كم  ا أن ، بالش  خص الس  ائح س  واء ك  ان مجن  ي علي  ه ، ه  ذا م  ا يميزه  ا ع  ن الج  رائم العادي  ة 

الجريمة السياحية اتسمت بسمات العصر فلم تعد تلك الجريمة التقليدية كالقتل و السرقة و 
ب الج  رائم النص  ب ف  إن تط  ور ص  ناعة الس  ياحة ف  ي الع  الم م  ن جه  ة أدى إل  ى تط  ور أس  الي

السياحية تخطيطا و تنفيذا من جهة أخرى فلقد تطورت بتطور آليات العصر فأص بح م ثلا 
اس  تخدام الانترني  ت و غيره  ا م  ن وس  ائل الاتص  ال الحديث  ة و الأخط  ر م  ن ذل  ك أص  بحت 
الجريمة السياحية تمارس في شكل منظم كما هو الشأن في جرائم الاتجار بالبشر و تجارة 
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حت ه  ي ك  ذلك تم  ارس م  ن قب ل عص  ابات مختص  ة ف  ي ه  ذا الن  وع م  ن المخ درات فق  د أص  ب
 .الجرائم

 (24) الفرع الثاني : أسباب الجرائم السياحية
السائح قد يكون شخصا أجنبيا يأتي إلى البلاد بغرض الاستمتاع  و التنزه وق د            

وخلال تلك  يكون مواطنا من نفس الدولة ويتنقل بهدف السياحة و الترويح عن النفس لكن
الفت  رة وف  ي ذل  ك المك  ان المقص  ود للس  ياحة ق  د يتع  رض إل  ى ج  رائم س  واء تم  س جس  مه أو 
ش  رفه أو مال  ه، ك  م ا ق  د يك  ون الس  ائح ف  اعلا أو ش  ريكا ف  ي أفع  ال توص  ف ج  رائم ترتك  ب 
بمناس  بة قيام  ه به  ذه الس  ياحة ولع  ل مث  ل ه  ذه الج  رائم عل  ى الس  ائح  أو م  ن قبل  ه لأس  باب 

 عديدة أهمها:
لس  ائح بمع  الم ال  بلاد الت  ي يزوره  ا وع  دم فهم  ه لطب  ائع الم  واطنين ف  ي تل  ك جه  ل ا -1

 الدولة و شعوره بالاغتراب قد يجعله فريسة للمجرمين.
و المتمثل    ة ف   ي ت    امين أمتع    تهم  الأمني   ةع   دم اتخ    اذ بع   ض الس    ياا احتياط    اتهم  -2

رهم وممتلكاتهم أمر قد يسهل على المج رمين فرص ة ارتك اب ج رمهم وذل ك كل ه لعج م تح ذي
 من الدول المستقبلة و ما قد يتعرضون له من أخطار .

انش    غال الس    ياا و تركي    ز انتب    اههم عل    ى المهم    ة الت    ي ق    دموا م    ن اجله    ا وه    ي  -3
 الاستمتاع و الترفيه أمر قد يسهل على المجرمين مهمتهم.

 الف  وارق الاجتماعي  ة ب  ين الس  ائح و س  كان المن  اطق الت  ي ق  دموا إليه  ا فغالب  ا  م  ا -4
سائح أنه إنسان ثري جاء لينفق الأم وال مم ا يجعل ه عرض ة لج رائم كالس رقة و ينظر إلى ال

 النصب و الاحتيال
 و مواطني الدول التي يزورونها  الأجانبالاختلاف الديني بين السياا  -5
 عدم انتشار الوعي السياسي الحضاري  -6
يجع  ل  الأم  اكنف  ي بع  ض ال  دول و  الأمني  ةالسياس  ية و  الأوض  اعع  دم اس  تقرار  -7

 احة عموما مهددة بجرائم متنوعة كالقتل ،أو الاختطاف .السي
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 الجرائم السياحية وتصدي المشرع الجزائري لها  أنواعالمطلب الثاني 
أن الج  رائم الس  ياحية ق  د ترتك  ب عل  ى الس  ائح أو م  ن قبل  ه و م  ن ث  م  إل  ىس  بق وأن اش  رنا 

 ة من قبل السائح الجرائم الواقعة على السائح لنتبعها بالجرائم المرتكب إلىسنتطرق 
 : الفرع الأول :الجرائم التي تقع على السائح

ال  دخول و  إج  راءاتالممي زات الت  ي يتص  ف به  ا الانفت  اا عل ى الخ  ارج و تبس  يط  إن       
ه ذا الأم ر لا  أن إلاالبلاد  ومساهمته ف ي رف ع ع دد الس ياا الواف دين ،  إلىالخروج من و 

السياحي تحديدا  الأمنا على الأمن عموما و يسلم من بعض الحالات التي قد تشكل خطر 
، ذلك أن ال بعض م ن الواف دين ق د يكون وا مم ن يتمي زون بص فات و س لوكيات غي ر مقبول ة 

 و لا حتى قانونيا ، وتتعارض مع قيم المجتمعات المستقبلة للس ياا  إنسانياو لا  أخلاقيالا 
ال وجيزة و المح ددة ق د يق وم  م ةالإقامح ددة و ف ي تل ك  أنه االسائح مع روف  و إقامة ، (25)

أو يمتنع عن القيام بأفعال يعاقب عليها القانون قانون الدولة المستضيفة ،و تطبيق ا  بأفعال
التطبي ق ه و ق انون الدول ة الت ي تق ع فيه ا الجريم ة وفق ا  بف أن الق انون الواج  الإقليميةلمبدأ 

مظ   اهر الس  يادة عل   ى ا س  طهاحترام   ا لس  يادة الدول   ة المستض  يفة و ب الإجرائي  ةللمقتض  يات 
 (26) و تطبيقا لسيادة قانونها  إقليمها

وذل   ك بموج   ب ن   ص  الإقليمي   ةو الق   انون الجزائ   ري ل   م يخل   وا م   ن التنص   يص عل   ى مب   دأ   
،  يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم (27) ة من قانون العقوبات الجزائري ثالمادة الثال

 .  الجمهورية ... أراضيالتي ترتكب على 
القوانين فان أي فعل يشكل في مفهوم  إقليميةو من ثم فان المشرع الجزائري باعتناقه مبدأ 

الدول ة الجزائري ة ف ان ه ذا  إقل يمقانون العقوبات و القوانين ذات لص لة جريم ة  و يق ع عل ى 
 أوالفع  ل يعاق  ب علي  ه بمقتض  ى ق  وانين الدول  ة الجزائري  ة س  واء ك  ان  الفع  ل مواطن  ا جزائ  ري 

 ارتك  بمت  ى م  ا  أجنبي  اوم  ن ث  م ف  ان الس  ائح وبغ  ض النظ  ر ع  ن كون  ه جزائري  ا أو ي  ا ، أجنب
 لإج    راءاتفع    لا يش    كل جريم    ة فه    و تح    ت طائل    ة ق    انون العقوب    ات الجزائ    ري و يخض    ع 

المجرم ة الت ي ق د يرتكبه ا الس ائح  الأفع ال أه مالمحاكمة وفقا للق انون الجزائ ري ، وم ن ب ين 
 ما يلي : 
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 هريب المخدرات الجرائم المتولقة بت -0
قد يكون السائح فاعلا أصليا أو ش ريكا ف ي ج رائم تهري ب المخ درات و ه ي الج رائم الأكث ر 
انتش  ارا ف  ي الوق  ت ال  راهن ، وتختل  ق الج  رائم المتص  لة بتهري  ب المخ  درات م  ن حي  ث الفع  ل 

به ا الجنائي ة المقترن ة  الأفع الالمادي المرتكب ، كما تتميز بتعدد الجناة المشتركين فيه ا و 
، وهي في الغالب الأعم جرائم دولية عابرة للحدود الوطنية ، وتناول المشرع الجزائري ه ذا 

المتعل   ق بالوقاي   ة م   ن المخ   درات و الم    ثرات  11-44الن   وع م   ن الج   رائم بموج   ب الق   انون 
 (28)العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها 

جناي ات وج نح حس ب الس لوك  إلىالمخدرات و صنفها حيث تناول تحديد الجرائم المتعلقة ب
المادي الذي يأتيه مرتكب الجريمة و حصرت الجنايات في أفعال ثلاث تتعل ق بالتس يير و 
التنظ  يم أو التموي  ل للتع  املات ف  ي المخ  درات ، الاس  تيراد و التص  دير لك  ل م  ادة مخ  درة ، 

 الأفع   الأطل   ق وص   فها عل   ى زراع   ة النبات   ات المخ   درة بقص   د الاتج   ار ، أم   ا الج   نح فق   د  
المتعلق  ة بالحي  ازة م  ن أج  ل التع  اطي أو الاس  تهلاك ، التس  ليم أو الع  رض ، عرقل  ة أو من  ع 

المكلف   ين بمعاين   ة الج   رائم المنض   وية تح   ت ق   انون مكافح   ة المخ   درات ن وتس   هيل  الأع   وان
 غير المشروع للمواد المخدرة  الاستعمال

السياا هي جرائم الاس تيراد و التص دير لم ادة  ىإلو لعل أهم الجرائم التي يمكن أن تنسب 
  11-44من القانون  11مخدرة وفقا لما جاء في نص المادة 

و التي جاء في نصها   يعاقب بالسجن الم بد كل من قام بطريقة غي ر مش روعة بتص دير 
 أو استيراد للمخدرات أو م ثرات عقلية 

    لهاإدخاالجرائم المتولقة بالصر  و تزوير الوملات و  -8
تق   ر مختل   ف ال   دول قواع   د تض   بط ش   روط انتق   ال ر وس الأم   وال و دخ   ول وخ   روج العمل   ة 

يعلن عن المبالغ التي  أنو من ثم يقع على السائح الأجنبي (29) الصعبة و النقد الأجنبي 
يحمله  ا معه  ا و ن  وع النق  ود والعم  لات الت  ي تش  كلها و أن يق  وم بتحوي  ل الأم  وال ع  ن طري  ق 

العمل  ة  لش  راءس  ات المص  رفية المخول  ة قانون  ا ب  ذلك ، وعلي  ه يمن  ع بي  ع أو البن  وك أو الم س
الرس     مي و الق    انوني و الممث     ل بالمص    ارف و مكات     ب الص     رف  الإط    ارالص    عبة خ     ارج 

دولة ،  أيو يعاقب القانون على كل فعل مخالف للنظام المتعلق بالصرف في  المعتمدة ،



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
        1822السنة  80العدد:  80المجلد:  12:الرقم التسلسلي           

 

75 

 

م  ن ق  انون العقوب  ات  117ود ب  نص الم  ادة وق  د تن  اول المش  رع الجزائ  ري ج  رائم تزوي  ر النق  
  يعاقب بالسجن الم بد كل من قلد أو زور أو زيف : ابقولها  

ال  وطني أو ف  ي الخ  ارج ،  الإقل  يمنقدي  ة ذات س  علا ق  انوني ف  ي  أوراق  انق  ودا معدني  ة أو  -1
سندات أو اذونات أو أسهم تدرها الخزينة العمومية و تحمل طابعها أو علامتها .....  -2
دج 544.444تق ل ع ن  الأس همكانت قيم ة النق ود أو الس ندات أو الأذون ات أو  إذا... و .

عش  رين س  نة و الغرام  ة م  ن 24عش  ر س  نوات ال  ى 14تك  ون العقوب  ة الس  جن الم ق  ت م  ن 
  دج   2.444.444دج الى  1.444.444

ن الس  وق المحلي  ة وترويجه ا فه  و الأخ  ر يع  د م   إل  ى إدخاله اع  ن تزوي  ر العم  لات و  أم ا   
 إدخ  الالفع  ل المجرم  ة قانون  ا و الت  ي يمك  ن للس  ائح أن يرتكبه  ا و ذل  ك م  ن خ  لال جل  ب و 

آخ  ر بمختل  ف الوس  ائل المتاح  ة  إل  ىترويجه  ا م  ن مك  ان  أوالنق  ود الم  زورة عب  ر الح  دود و 
داخلي  ا فكلاهم  ا يخض   ع  أوللفاع  ل  و لا يعت  د بمك  ان تزوي  ر النق  ود س   واء ت  م ف  ي الخ  ارج 

 إل ىبالفعل المادي للتروي  ونقل النقود المزورة م ن مك ان  أيضايعتد للقانون الجزائري ، و 
الص  رف، ولق  د تن  اول المش  رع الجزائ  ري  أوآخ  ر أو التعام  ل به  ا ف  ي المع  املات التجاري  ة 

م ن ق انون  111العقوبات المرصودة للمساهمين في هذا النوع من الجرائم بموج ب الم ادة  
أس  هم ع  ن قص  د ، بأي  ة   بالس  جن الم ب  د ك  ل م  نالعقوب  ات الجزائ  ري بنص  ه عل  ى   يعاق  ب 

النق   ود أو الس   ندات أو الأذون   ات أو  إدخ  الأو توزي   ع أو بي   ع أو  إص  داروس  يلة كان   ت ف   ي 
الإقل   يم ال   وطني ، وتك   ون العقوب   ة الس   جن  إل   ى،  أع   لاه 117الأس   هم المبين   ة ف   ي الم   ادة 

 إل  ىدج  1.444.444عش  رين س  نة و الغرام  ة م  ن 24عش  ر س  نوات ال  ى 14الم ق  ت م  ن 
تق   ل ع   ن  الأس   همكان   ت قيم   ة النق   ود أو الس   ندات أو الأذون   ات أو  إذادج  2.444.444
  . دج544.444

 المتولقة بمغادرة التراب الوطني  الأنظمةالجرائم المتولقة بمخالفة القوانين و 
الناف  ذة ف  ي  الأنظم  ةمغ  ادرة الت  راب ال  وطني بص  ورة غي  ر ش  رعية يمث  ل انتهاك  ا للق  وانين و 

كما هو الحال ، (30)ة و لقد تصدى المشرع الجنائي في التشريعات الدولية و المقارنة الدول
 الإقل يمتن اول ه ذه الظ اهرة م ن خ لال تج ريم فع ل الخ روج م ن  إذبالنسبة للمش رع الجزائ ري 

ال    وطني بطريق    ة غي    ر ش    رعية ، س    واء تعل    ق الأم    ر ب    المواطنين الجزائ    ريين أو الأجان    ب 
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بالأحك ام  الإخ لالعلى انه   دون   1مكرر  175نصت المادة  إذ المقيمين في الجزائر ،
ستة أش هر أو بغرام ة  إلىالتشريعية الأخرى السارية المفعول ، يعاقب بالحبس من شهرين 

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل جزائري أو أجنبي مق يم 64.444 إلى 24.444من 
اء اجتي  ازه أح  د مراك  ز الح  دود البري  ة أو ال  وطني بص  فة غي  ر ش  رعية ، أثن   الإقل  يميغ  ادر  ،

زورة أو أي وس يلة احتيالي ة م البحرية أو الجوي ة ، وذل ك بانتحال ه هوي ة أو اس تعماله وث ائق 
الت ي توجبه  ا  ب الإجراءات  أخ رى لل تملص م ن تق  ديم الوث ائق الرس مية اللازم ة أو م  ن القي ام

 (31)القوانيين .........  
ن يش   كل ج   رائم تناوله   ا ق   انون العقوب   ات ويرتكبه   ا الس   ائح ه   ذا بالاض   افة ال   ى م   ا يمك   ن أ

تنقل ه عب ر ت راب الجمهوري ة و الت ي ق د ت دخل ف ي  أثن اءبمناسبة تواجده ب الاقليم ال وطني أو 
. من قان العقوبات 62.63.64. 61التي تناولتها المواد  التجسس و التخابرجرائم  إطار

 صلي و المساهم أو الشريك.العقوبات الخاصة بالفاعل الأ أقرتالجزائري و 
تم  س  أخلاقي  ةالت  ي يرتكبه  ا الس  ائح و تمث  ل ف  ي م  دلولها وحقيقته  ا ج  رائم  الأفع  التل  ك  أو

و ق   يم المجتم   ع  م   ن خ   لال مخالف   ة وخ   رق الع   ادات و  الأخعععلا الوامعععة و  الآداببنظعععام 
بن وع م ن التقاليد التي تعرفها المنطقة السياحية خاصة وان معظم المناطق السياحية تتمي ز 

 طبيعة المواقع و العادات و التقاليد ،  إلىالمجتمعات المحافظة بالنظر 
تتشكل من الأفعال التي يقدم عليه ا بع ض الس ياا ف رادى أو بمس اعدة الغي ر  أنكما يمكن 

م  ن خ  لال  ت  تمو الت  ي جععرائم نصععب و احتيععال و الت  ي تش  كل ف  ي مفه  وم ق  انون العقوب  ات 
الاحتي ال عل ى س كان المنطق ة الس ياحية وس ائل  أوالنص ب استغلال صفة الس ائح و يق وم ب

 مختلفة .
 الفرع الثاني : الجرائم المرتكبة ضد السائح و التي يكون فيها ضحية

ق  انون العقوب  ات  مفه  وميقترفه  ا الس  ائح وتش  كل ف  ي  أنالت  ي يمك  ن  الأفع  المثلم  ا تع  ددت 
ك  ون الس  ائح ض  حية له  ذه ج  رائم يعاق  ب عليه  ا الق  انون ، فف  ي نف  س الوق  ت و المك  ان ق  د ي

الأفع  ال وم  ن ث  م يمك  ن تع  داها م  ن ب  ين الج  رائم الت  ي تق  ع عل  ى الس  ائح ، غي  ر ان  ه هن  اك 
الب   الغ عن   دا يك   ون الض   حية س   ائحا وت   نعكس عل   ى ص   ورة  الأث   ربع   ض الج   رائم يك   ون له   ا 

 :  يلي ما أهمهاالدولة و سمعتها الدولية كما ت ثر على سوقها السياحي ولعل 
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 :  ابيةالإرهالجرائم  -0
ت دهور الأوض اع الأمني ة ف  ي المجتم ع ال دولي و انتق  ال الجريم ة المنظم ة عب  ر  إن        

ال   دول وع   دم اعترافه   ا بس   يادة ال   دول ولا بالق   انون ال   دولي ، ن   ت  عن   ه م   ا يع   رف ب   الجرائم 
الم    ثرات الس   لبية عل   ى النش  اط الس   ياحي ، و ف   ي ه   ذا  أكث  رو الت   ي تعتب   ر م   ن  الإرهابي  ة
حماي ة الس ياا أهمه ا تل ك  إل ىالهادف ة  الإج راءاتالجزائ ر باتخ اذ العدي د م ن  تقام  الصدد

و تش    ديد   الأمني    ة المتعلق    ة بمرافق    ة الس    ياا م    ن قب    ل ق    وات الأم    ن ، وك    ذلك الإج    راءات
الس  ياا ، و انتش  اء مص  الح  الأمني  ة ف  ي المن  اطق الس  ياحية المقص  ودة م  ن قب  ل الإج  راءات

تخل  و نص  وص ق  انون العقوب  ات  إنم  رافقتهم ، دون متخصص  ة ف  ي حماي  ة الس  ياا و  أمني  ة
و رصد العقوبات لك ل فع ل يش كل  الإرهابيمن التنصيص على من يقع في اقتراف الجرم 

الم ادة  إل ىمك رر  17أو التخريبية وفقا لما جاء ف ي الم واد م ن  بالإرهابيةجريمة موصوفة 
 . 14مكرر 17
 :جرائم الاختطا  -2
 الإرهابي ةو الت ي اعتم دتها الجماع ات  الإرهابي ةلج رائم يمك ن تص نيفها ض من ا أيضاوهي  

 م  ن خ  لال الإرهابي  ة لأفعاله  اف  ي فت  رات متع  ددة م  ن أج  ل الحص  ول عل  ى مص  ادر تموي  ل 
،  المستض يفةالس ياا أ  و الدول ة  إليه ااختطاف السياا وطلب الفدية من الدول التي ينتمي 
التعام ل به ذا الأس لوب ، و ش ددت  لكن الجزائر كانت دوم ا ت رفض تق ديم الفدي ة و لا تقب ل

 وا .ما حل   أينالتي تسمح بمرافقة السياا و حمايتهم  الإجراءاتمن 
و الت  ي كم  ا اش  رنا  الخصوص  يةج  رائم النص  ب أو الاحتي  ال و انته  اك  إل  ى بالإض  افةه  ذا 
 يكون عرضة لها  أنيقترفها السائح كما يمكن  أنيمكن 

 خلاصة و استنتاجات 
م ا و لا و يعتبر الركيزة الأساسية لتحريك العجل ة الاقتص ادية عم الأمن ن فا إليةمما اشرنا 

التخطيط المتوسط الم دى و العي د  إستراتجيةمن خلال  إلاو الاستقرار  الأمنيمكن تحقيق 
المدى و هو الأسلوب الذي اعتمدته الجزائ ر م ن خ لال المخطط ات الخماس ية ، وف ي ه ذا 

المعتم  دة  الإس  تراتجيةم  ن الس  ياحي حي  زا مهم  ا ض  من الاجتم  اعي و الأ للأم  نالس  ياق ك  ان 
يتحق ق م ا ل بم  أنال وطني عموم ا لا يمك ن  الأم نآمنت بأن  إذمن قبل الدولة الجزائرية ن 
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الس  ياحي  الأم  نم  ن الأم  ن الاقتص  ادي و السياس  ي و الاجتم  اعي ، و  مش  تملا ت  هتتحق  ق 
 إذاف ي تنمي ة قط اع الس ياحة الاقتص ادي فان ه يس اهم بش كل كبي ر  الأم نباعتباره ج زء م ن 

زات الت  ي يق  وم عليه  ا ، و خاص  ة م  ا تعل  ق منه  ا كم  ا عمل  ت الدول  ة عل  ى النه  وض ب  المرت
ظ  اهرة لا  الإج رامك ان  إنال ذي يع يش في  ه و  الإنس  انب المرتكز البيئ ي ال  ذي يش مل مح يط 

 يخل   و منه   ا أي مح   يط ف   ان الجزائ   ر اع   د نظام   ا قانوني   ا يحم   ي المص   الح العام   ة للدول   ة و
المواطن من أي مخاطر قد تش كلها الس ياحة الواف دة أو المحلي ة و ف ي نف س الس ياق ته دف 

س    جلت بع    ض النق    ائص عليه    ا ف    ان مواص    لة العم    ل و تق    ويم  إنحماي    ة الس    ائح و  إل    ى
المخط   ط التنم  وي للس  ياحة المس  تدامة الم  درج ص   من  إنج  اا إل  ىالمس  ارات حتم  ا س  ي دي 

المنظوم  ة الجن  ائي اذا كان  ت ملم  ة  إنالرش  يد ، للحكام  ة و التس  يير  2434 آف  اقمخط  ط 
تحقي   ق ألأم   ن  إل   ىالرامي   ة  الأه   دافتغط   ي النس   بة الأكب   ر م   ن  بص   ورةوش   املة تض   من 

الس   ياحي ذل   ك أن مفه   وم الأم   ن ف   ي ح   د ذات   ه يعن   ي احت   رام القواع   د و الق   وانين الناظم   ة 
ي يق وم عليه ا ، و للعاقات في المجتمع و عدم اختراقها في كل المج الات و المرتك زات الت 

تحقي  ق الحماي  ة الجنائي  ة للس  ائح تع  د س  بيلا م  ن س  بل تحقي  ق الأم  ن الس  ياحي ف  ي مفهوم  ه 
 الواسع 

 ومن هنا يمكننا أن نستخلص ما يلي :  
مكافح  ة الج  رائم المتص  لة بالنش  اط الس  ياحي تس  اهم ف  ي تقوي  ة الأم  ن الس  ياحي و  -

 الأمن الاقتصادي بشكل واسع 
ك  ن أن يق   وم به   ا الس  ائح أو تق   ع علي   ه يج  ب العم   ل عل   ى تع  داد الج   رائم الت   ي يم -

 ترتيبها ضمن دليل لكل الناشطين في مجال السياحة أو القائمين على إدارة القطاع 
 توسيع دائرة التجريم بالنسبة لكل الأفعال التي تهدد النشاط السياحي  -
خل    ق أس    اليب جدي    د ته    د إل    ى تحقي    ق الحماي    ة الجنائي    ة للف    اعلين ف    ي القط    اع  -

السياحيا الفنادق ، وكالات السفر ،القرى السياحية ، احثار التاريخي ، المراك ز الثقافي ة ، 
قاع   ات الحف   لات و الملاه   ي ، المس   احات الترفيهي   ة ، الم   زارات التقليدي   ة ....   ع   ن ك   ل 

 الاعتداءات المحتملة  باعتبارها المادة الخام للتسويق السياحي 
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الش  عبية ا المواس  م ،الص  الونات ،  الأعي  اد و  ت  وفير الحماي  ة ودع  م المهرجان  ات -
الوعدات ... و إعادة بعثها من خلال توفير المرافقة الأمنية بالنظر إلى الطبيعة الجغرافي ة 
للمناطق التي تقام فيها لأنها أيضا تش كل م ادة خ ام يمك ن الاس تثمار فيه ا مس تقبلا خاص ة 

 في استغلال السائحين  الوافدين .
 :الموتمدةجع المراالهوامش و 

                                                           

علي بن فايز الجحني ، ذياب موسى ، عبد العطي أحمد الصياد و محمد فاروق  (1)
حي ، جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية ، الطبعة الأولى عبد الحميد ، الأمن السيا

 . 45، المملكة العربية السعودية ، ص 2444، 
عبد الرحمن آل حمد العلكمي ، الأمن جوهر السياحة ، حلقة علمية حول الأمن  (2)

 5، تونس ، ص  2412أكتوبر  11-1السياحي ، 
طي أحمد الصياد و محمد فاروق علي بن فايز الجحني ، ذياب موسى ، عبد الع (3)

عبد الحميد ، الأمن السياحي ، جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية ، الطبعة الأولى 
    46، المملكة العربية السعودية ، ص  2444، 
عبد الرحمن آل حمد العلكمي ، الأمن جوهر السياحة ، حلقة علمية حول الأمن  (4)

 5ونس ، ص ، ت 2412أكتوبر  11-1السياحي ، 
الشادلي رحماني بن عميرة ، دور القوانين و التشريعات العربية في تحقيق الأمن  (5)

 5، ص  2412السياحي ، الحلقة العلمية بكلية التدريب ، تونس 
 1نفس المرجع ، ص (7)
الطبعة الأولى –بركات كامل المهيرات ،  الأمن السياحي و التشريعات السياحية  (8)

 261ر، ص ، دار الفك2009
 53بركات كامل المهيرات ، المرجع السابق،  ص  (9)

علي بن فايز الجحني ، ذياب موسى ، عبد العطي أحمد الصياد و محمد فاروق  (10)
عبد الحميد ، الأمن السياحي ، جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية ، الطبعة الأولى 

   41، المملكة العربية السعودية ، ص  2444، 
 54بركات كامل المهيرات ، المرجع السابق،  ص (11)
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 55بركات كامل المهيرات ا المرجع السابق   ص  (12)
 56بركات كامل المهيرات ا المرجع السابق   ص  (13)
علي بن فايز الجحني ، ذياب موسى ، عبد العطي أحمد الصياد و محمد فاروق  (14)

بية  للعلوم الأمنية ، الطبعة الأولى عبد الحميد ، الأمن السياحي ، جامعة نايف العر 
   15، المملكة العربية السعودية ، ص  2444، 
 77بركات كامل المهيرات ، المرجع السابق ، ص  (15)
علي بن فايز الجحني ، ذياب موسى ، عبد العطي أحمد الصياد و محمد فاروق  (16)

الأمنية ، الطبعة الأولى عبد الحميد ، الأمن السياحي ، جامعة نايف العربية  للعلوم 
 41، المملكة العربية السعودية ، ص 2444، 
 42بركات كامل المهيرات ، المرجع السابق ،  ص  (17)
زيداني فتح الله ، الضمانات القانونية للاستثمار السياحي في الجزائر ، مذكرة  (18)

 16، ص 2415ماستر ، كلية الحقوقجامعة بسكرة 
 17نفس المرجع ، ص  (19)
 11المرجع السابق ،   زيداني فتح الله ،  (20)
علي بن فايز الجحني ، ذياب موسى ، عبد العطي أحمد الصياد و محمد فاروق  (21)

عبد الحميد ، الأمن السياحي ، جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية ، الطبعة الأولى 
 33، المملكة العربية السعودية ، ص  2444، 
 45و 44و 43ص  –مهيرات ا المرجع السابق   بركات كامل ال (22)
،  2444أحسن بوسقيعة ، النظرية العامة للجريمة ، دار هومة للطباعة ، الجرائر  (23)

  43ص 
علي بن فايز الجحني ، ذياب موسى ، عبد العطي أحمد الصياد و محمد فاروق  (24)

منية ، الطبعة الأولى عبد الحميد ، الأمن السياحي ، جامعة نايف العربية  للعلوم الأ
   117، المملكة العربية السعودية ، ص  2444، 
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علي بن فايز الجحني ، ذياب موسى ، عبد العطي أحمد الصياد و محمد فاروق  (25)
عبد الحميد ، الأمن السياحي ، جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية ، الطبعة الأولى 

   145 ، المملكة العربية السعودية ، ص 2444، 
 في والأثرية السياحية المنشآت حماية في السياحية الشرطة دورحمزة خليل  ،  (26)

 1، ص 2411ميدانية ، جامعة الشرق الأوسط عمان الأردن  رسة ا د :الأردن
 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 156-66الأمر  (27)
تعلق بالوقاية من المخدرات ي 2444ديسمبر  25الم رخ في  11-44القانون رقم  (28)

الجريدة الرسمية  والم ثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
  لسنة  13عدد 

(29) Laborde Jean Paul : « Etat de droit et crime organisé : les 

apports de la Convention des nations unies contre la criminalité 

transnational ». Paris Dalloz 2005. 

(30) Delval Pierre : « Faux et fraudes, la criminalité internationale 

de faux Documents », PUF, 199 

المتضمن قانون   1166جوان  41الم رخ في  156-66الأمر   175المادة  (31)
 .العقوبات المعدل و المتمم 


